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 حق الاختصاص 

استيفاء حق الاختصاص هو حق عيني تبعي يمنح الدائن )المُختَصّ( أولوية على عقارات مدينه لضمان 
دينه، ويصدر بحكم قضائي يلزم المدين، ويمكّن الدائن من التقدم على الدائنين العاديين في استيفاء حقه 
من قيمة العقار دون الحاجة للحيازة المادية للعقار، وهو لا يرد إلا على العقارات ويشبه الرهن الرسمي 

 .في أحكامه الأساسية مثل القيد والتجديد

على عقار مملوك لمدينة فلا يرد حق  حق عينى تبعى يخول صاحبه سلطة مباشرةحق الاختصاص هو 
المنقول هذا ولا ينشأ حق الاختصاص عن عقد  الاختصاص إلا على العقارات ولا يمكن أن يرد على

 .وغنما يصدر من القضاء بناء على طلب يقدمهالدائن الحالى بل على سند واجب التنفيذ
القاضى فى تقرير حق اختصاص للدائن بعقار أو أكثر من  المصرى على سلطةينص القانون المدني  *

عقارات مدينة بحيث يرتب هذاالحق لصاحبه نفس حقوق الدائن المرتهن رهنا رسميا وبالتالى فإن صاحب 
حق اختصاص يكونله حق الأفضلية وحق التتبع فور اكتسابه هذا الحق. هذا ولا يقتضى حق 

 .لعين إلى الدائنحيازة ا الاختصاص نقل

 
ولكن لكي يحصل الدائن على حق اختصاص فلابد أم يكون بيدهحكم واجب التنفيذ ضد المدين يتقدم به 

 .بدائرتها العقار المطلوب الاختصاص بشأنه إلى رئيس المحكمة الابتدائية التى تقع
بالاختصاص يتم تدوينه فى  ررئيس المحكمة الابتدائية المختصة أمرا   فإذا ما توافرت الشروط السابقة أصد

يتقرر التي يتقدم بها الدائن مراعيا  فى ذلك التناسب بين مقدار الدين وقيمة العقارات التي ذيل العريضة 
الشهر العقارى حتى  عليها حق الاختصاص فإذا ما تقرر الحق على النحو السابق وجب قيده فى مكتب

 .يمكن الاحتجاج به على الغير
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  صاصتخلإا قح فير عت-1

انونية الخاصة بالضمان، التي تهدف إلى تمكين الدائن من مركز من الأنظمة الق حق الاختصاص يُعد
لى عقار ، إذ لا يرد إلا عالتأمينات العينية العقارية وهو من ،ميز يفضله على غيره من الدائنينقانوني م

، ويترتب على أمر صادر عن المحكمة المختصة وينشأ هذا الحق بموجب أو عقارات مملوكة للمدين
على العقار محل الاختصاص، يمكّنه من استيفاء حقه  حقًا عينيًا تبعيًا لدائن حسن النيةصدوره اكتساب ا

بالأولوية على سائر الدائنين العاديين وأصحاب الحقوق العينية التبعية الأخرى، سواء من ثمن العقار أو 
 .من أي مال يحل محله، وفي أي يد يكون 

العينية التبعية، يعزز الثقة لدى الدائن من خلال منحه ، شأنه شأن باقي الحقوق حق الاختصاص كما أن
ا يطمئنه إلى استيفاء دينه، مما يشجعه على منح الائتمان للمدين ومنحه الأجل الكافي  ضمان ا خاص 

 .بوجه عام تنشيط الحركة التجارية وازدهار المعاملات المالية للوفاء، وهو ما ينعكس إيجاب ا على

ومن مزايا حق الاختصاص ، أنه ضمان تنفيذ الاحكام القضائية بحماية الدائن الذي حصل على هذه 
، ولا يحتاج إلى اثبات غش ، إذ يكون له حق التقدم والتتبعأكثر مما تحميه الدعوى البوليصيةالاحكام 

ل إرادة يض، ولا يكون مصدر هذا التفلى البعض الآخريل بعض الدائنين عض، ويترتب عليه تفالمدين
، بل على سرعة الحصول على صفة في الدين كما في حق الامتياز، ولا على المتعاقدين كما في الرهن

رر عليها رهن قد لا يوافق : لأن عقاراته سوف يتق، كما أنه قد يكون مجحفا  للمدينحكم واجب التنفيذ
  .ئنوه للحصول على حق الاختصاص مما يزيد المصروفات عليه، وقد يتسابق داارادته

" حق عيني تبعي يتقرر للدائن على عقار ، ني حق الاختصاص عدة تعريفات منهاوقد عرف الفقه القانو 
مملوك لمدينه يكون له بمقتضاه أن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء 

 ."حقه من ثمن هذا العقار في أي يد يكون 
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  صاصتخلإا قح ساسأ-أ

لتخصيص الضمانات العينية سببا  وهو وجود الدين وهذا الدين اما مؤجل أو حالا  ولكن لم يستوفى بسبب ل
إخلال من أحد طرفي العلاقة )المدين( بالتزامه، وهنا وفر القانون ضمانه للدائن تحمي أمواله من 

 .الضياع

وهذه الضمانة العينية في مجال بحثنا يستبعد أن يكون مصدرها المسؤولية التقصيرية؛ لأن المسؤولية هي 
  .رالتزام بعدم الإضرار بالغير أو هي إخلال بالتزام قانوني واحد لا يتغي

المدني الفرنسي أشار إلى ثلاثة أنواع  ن و ناقلا دجنانات العينية، في القوانين المدنية فيما يخص الضم
للرهن، الأول هو الرهن القانوني والذي يكون مصدره القانون، والثاني وهو الرهن القضائي والذي يكون 

( من القانون المدني 2116مصدره القضاء ، وأما الثالث فهو الاتفاقي ومصدره الاتفاق استنادا  للمادة )
( من القانون المدني والتي جاء 1085المشرع المصري أشار إلى حق الاختصاص في المادة )و  ،يالفرنس

فيها " يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر في موضوع الدعوى ملزم المدين بشيء معين أن 
ه ضمانا لأصل الدين والفوائد يحصل متى كان حسن النية على حق اختصاص بعقارات مدين

( من القانون نفسه على أنه ".. يجوز الحصول على حق 1087والمصروفات" ، كما نصت المادة )
اختصاص بناء على حكم يثبت صلحا أو اتفاقا تم بين الخصوم.." ، فهو ضمان عيني يتقرر بأمر رئيس 

لتنفيذ بمديونية مدينه يخوله ميزتي التقدم المحكمة المختصة على طلب يتقدم به الدائن يمتلك حكم واجب ا
 .والتتبع العقار أو أكثر من عقارات مدينه

 :وه صاضتخلاا قح نذا

 يتبع الدين الأصلي، ويرد على عقار )أو عقارات( للمدين دون المنقولات، بحكم  :ني تبعيحق عي
 .قضائي

 يثبت بأمر من رئيس المحكمة التي يقع العقار في دائرتها، بناء  على طلب الدائن، وهو  :مصدره قضائي
 .مستند إلى حكم واجب التنفيذ

 العاديين )أو اللاحقين في المرتبة( في استيفاء دينه  يضمن للدائن حق التقدم على الدائنين :ضمان للدائن
  .من ثمن العقار، ويخول له تتبعه في أي يد يكون 

 



TD 
 

 Page 4 د.ايمان بغدادي 
 

 يقع فقط على عقارات مملوكة للمدين وقت قيد حق التخصيص :موضوعه. 

 يشمل الدين والعقار، فلا يتجزأ :عدم قابليته للتجزئة. 

 تطبق عليه أحكام الرهن الرسمي )القيد، التجديد، الشطب، الانقضاء( ما لم يرد نص  :ما يسري عليه
 .خاص

 لأفضلية وحق التتبع، بمجرد قيد الأمر لدى يمنح الدائن حقوقا  شبيهة بالرهن الرسمي، أهمها حق ا :أثره
 .المحافظة العقارية

 صاصتخلإا قح رصانع-ب

بثبوت المديونية لمصلحة الدائن، والثاني أن  وجود حكم قضائيحق الاختصاص له ثلاثة عناصر الأول 
أو أكثر للمدين  يتقدم الثاني بطلب إلى رئيس المحكمة المختصة ليؤشر عليه بحق اختصاص على عقار

ت المدين بما لاستيفاء دينه، لذلك قيل أنه حق الاختصاص لأنه تخصيص من قبل رئيس المحكمة لعقارا
ميزة التقدم يكفي لسداد دين الدائن الذي حصل على حكم قضائي بمديونية مدينه، أما العنصر الثالث هو 

فحق الاختصاص ضمان عيني للدائن بأمر القضاء للدائن الذي ليس له الحق في ضمان اتفاقي  والتتبع
 .ازولا قانوني على عقارات مدينه فيتحول من دائن عادي إلى دائن ممت

هكذا يتفق حق الاختصاص مع حق الرهن الرسمي في اتخاذ الأداة القانونية التي تحقق هدف التأمين 
العيني، ولكن التباعد بينهما يبدو واضحا في ترتيب الضمان على العقار عن طريق الاتفاق بين الدائن 

ق الاختصاص لا يكسب هذا الحق إلا بأمر من القاضي إذا ما توافرت ومالك العقار، بينما بالنسبة إلى ح
يشبه حق الاختصاص الرهن القضائي في القانون ، و واتخذت الإجراءات اللازمة لقريرهشروط معينة 

المدني الفرنسي، إلا أنه يختلف عنه من حيث الاختصاص، إذ أنّ الرهن القضائي الفرنسي هو رهن عام 
المدين لا يراعى فيه التخصيص وهو يلحق عقارات المدين المستقبلية أيضا، ولكن على جميع أموال 

( من القانون 2412يراعى فيه مبدأ التخصيص من حيث الدين فقط، وهذا ما نجده في مضمون المادة )
   .المدني الفرنسي
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 إجراءات الحصول عليه-ج

 يتقدم الدائن بعريضة لرئيس المحكمة. 

 يصدر رئيس المحكمة أمرا  بالتخصيص يحدد العقار أو العقارات، مع مراعاة قيمة الدين. 

 يجب قيد هذا الأمر لدى المحافظة العقارية ليصبح نافذا  واحتجاجا  به ضد الغير.  

 صيصختلا قح ءاشنإ -2

 رداص ذيفنتلا بجاو  مكح هديب نئاد لكل زو جي ":هنا ىلع ي ر ئاز جلا يندملا ن و ناقلا نم 739 ةداملا صنت
 لصلأ انامض هنيدم تار اقعب صيصخت قح ىلع لصحي نأ ،نيعم ئيشب نيدملا مز لي ،ى و عدلا لصأ يف
 .فير اصملاو  نيدلا

 ."ةكر تلا يف راقع ىلع صيصخت ذخأ نيدملا تو م دعب نئادلل زو جيلاو 

يُلزم  (ضد شخص آخر )المدين حكم قضائي نهائي إذا كان شخص )الدائن( له هنا الأولى ةر قفلا نم مهفن
حق " ، فإن هذا الدائن يمكنه أن يطلب من المحكمةين بدفع مبلغ مالي أو القيام بعمل معينالمد

 .على عقارات المدين" تخصيص

أي أنه يُعتبر —  ضمانا  للدين عقاراً معيناً من عقارات المدين ليكون  (تُعين )تخصص أن المحكمة
فإذا لم يدفع المدين الدين، يمكن للدائن أن يطلب بيع هذا العقار لاستيفاء  ،ائيرهن قانوني قض بمثابة
 .حقه

 .حماية الدائن من ضياع حقه وضمان أن الدين سيكون مغطى بعقار معين للمدين :يف نمكت ةياغلاف

من  لم يعد من حق الدائن أن يطلب تخصيص عقار معين إذا توفي المدين، :هنأ ةيناثلا ةر قفلا صنتو 
 .تركة الميت لصالحه فقط

لجميع  ضمانا  جماعيا   ، وتُصبح أموال التركة كلهاتنتقل ملكية العقارات والتركة إلى الورثة بعد الوفاة،
خصيص عقار معين له ولا يجوز أن يُفضل دائن واحد نفسه بت ،الدائنين، كلٌّ بحسب مرتبته وحقه

 .وحده
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 مكح ىلع ءانب صيصخت قح ىلع لو صحلا زو جي لا  ":هنا ىلع يندملا ن و ناقلا نم 839 ةداملا صنتو 
 ."ذيفنتلا بجاو  رار قلا مكح حبصأ اذإ لاا نيتمكحم نم رداص رار ق ىلع وأ ةيبنجأ ةمكحم نم رداص

  :نأ ىلإ ريشت ةداملا

 :حكم صادر من محكمة أجنبية أو قرار محكمين المقصود بـ

 غير الجزائر )مثلا : فرنسا أو تونس  بلد آخر هو حكم صدر في:حكم صادر من محكمة أجنبية
 .(أو غيرها

 وليس عن محكمة عادية  كيمهيئة تح صادر عن قرار تحكيمي هو :قرار صادر من محكمين
 .(ة)مثلا  في نزاعات تجارية أو عقود دولي

 يعني "واجب التنفيذ"و 

داخل  أمر ا بتنفيذه ويصدر يعترف به القضاء الجزائري  أي أن الحكم الأجنبي أو القرار التحكيمي يجب أن
 .الجزائر

 .(Exequatur) "إجراء "إعطاء الصيغة التنفيذية ويتم ذلك عن طريق ما يسمى بـ

 :وتتأكد من ،فالمحكمة الجزائرية تراجع الحكم الأجنبي أو القرار التحكيمي

 ،أنه لا يخالف النظام العام الجزائري 
 ،وأنه صدر من جهة مختصة 
 وأنه لا يتعارض مع حكم جزائري سابق، 

 .قابلا  للتنفيذ داخل الجزائر يجعله ثم تصدر قرارًا

 اقافتا وا احلص تبثي مكح ىلع ءانب صيصخت قح ىلع لو صحلا زو جي ":هنا ىلع 939 ةداملا صنتو 
 ."نيفر طلا نيب مت

  :اذه ىنعم

إذا  على عقار من عقارات المدين، حتى حق تخصيص هذا يعني أنه يمكن للدائن أن يطلب من المحكمة
 .نتم بين الطرفي تثبيت لصلح أو اتفاق ، بل كان الحكم مجردلم يصدر حكم قضائي بعد نزاع طويل

يعترف فيه المدين بالدين أو بالتزام معين، وصدر  اتفاق صلح بمعنى آخر، إذا اتفق الدائن والمدين ووقّعا
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، فإن هذا الحكم يُعتبر كأنه حكم عادي يُلزم المدين، ويُمكن للدائن يُثبت هذا الصلح حكم من المحكمة
حكم قضائي واجب  و وجودفالأساس ه ،تخصيص عقار ضمانًا لحقه بواسطته أن يطلب من المحكمة

 .اتفاق ودي مثبت قضائيًا ، سواء كان نتيجة نزاع أو نتيجةالتنفيذ

 ةكو لمم ةنيعم تار اقع وا راقع ىلع لاا صيصختلا قح ذخأ زو جي لا " :هنا ىلع 940 ةداملا صنت
 ."ينلعلا داز ملاب اهعيب زئاجو  قحلا اذه ديق تقو  نيدملل

 عقار محدد أو أكثر إلا على حق تخصيص هذا يعني أنه لا يمكن للدائن أن يطلب هنا ةداملا نم مهفن
يملكه المدين بعد، أو عقار  ، أي لا يجوز تخصيص عقار لاوقت تسجيل هذا الحق يملكها المدين فعلا  

، أي يمكن بيعه قابلًا للبيع بالمزاد العلني كما يشترط أن يكون هذا العقار ،غير موجود قانونا  عند القيد
بمعنى آخر، لا يجوز تخصيص عقار غير قابل للتصرف فيه  ،قانونا  لاستيفاء الدين إذا لم يدفع المدين
فالغرض من التخصيص هو ضمان الدين بعقار يمكن بيعه  ،()مثل عقار موقوف أو ممنوع من البيع

 .لاحقا  لسداد المبلغ المستحق

 ةضير ع مدقي نأ ،ةنيدم تار اقع ىلع صيصخت ذخأ دير ي يذلا نئادلا ىلع ":هنا ىلع 941 ةداملا صنت
 .اهب صيصختلا دير ي يتلا تار اقعلا اهتر ئاد يف عقت يتلا ةمكحملا سيئر  ىلا كلذب

 اهيف ن و دم باتكلا ملق نم ةداهشب وا مكحلا نم ةيمسر  ةر و صب ةبو حصم ن و كت نا بجي ةضير علا هذه
 :ةيتلآا تانايبلا لمشت نأو  ،مكحلا ق و طنم

 اهيف عقي يتلا ةدلبلا يف هنيعي يذلا راتخملا نطو ملاو  يلصلأا هنطو مو  هبقلو  نئادلا مسا -
 ةمكحملا رقم

 هنطو مو  هتنهمو  هبقلو  نيدملا مسا -
  هتر دصأ يتلا ةمكحملا نايبو  مكحلا خير ات -
 ةمكحملا سيئر  ىلو ت ،رادقملا ددحم ريغ مكحلا يف رو كذملا نيدلا ناك نإف ،نيدلا رادقم -

 صيصختلا قح هب ذخؤ ي يذلا غلبملا نيعو  اتقؤ م هر يدقت
 ."اهتميق ىلع ةلادلا الأوراق ميدقت عم اهعقو م نايبو  اقيقد انييعت تار اقعلا نييعت -
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 دنع هيلعو  ،صيصختلاب هر مأ ةضير علا ليذ يف ةمكحملا سيئر  ن و دي  ":هنأ ىلع 942 ةداملا صنت
 ءاضتقلإا دنعو  ،بير قتلا هجو ب ةضير علاب ةينبملا تار اقعلا ةميقو  نيدلا رادقم يعا ر ي نأ ،هب صيخر تلا
 اذإ اهدحأ نم ءز ج ىلع وأ طقف اهنم دحاو  ىلع وأ تار اقعلا هذه ضعب ىلع ار و صقم صاصتخلإا لعجي
 .نينئادلل ةقحتسملا فير اصملاو  نيدلا لصأ عفد نيمأتل فاك كلذ نأ ىأر 

 ."نعطلا ق ر ط عيمج نع رظنلا عطقب ذيفنتلا بجاو  صيصختلاب رداصلا رملأا

 :نأ ينعت ةداملا

الطلب المقدم ) العريضة ، وذلك بعد أن يطّلع علىحق التخصيص هو من يصدر الأمر بمنح رئيس المحكمة هذا يعني أن
 .، أي يكتب قراره بالموافقة أو الرفضبتدوين أمره في نهاية العريضة ويقوم رئيس المحكمة ،(من الدائن

 :بين يراعي التناسب وعندما يوافق على التخصيص، يجب عليه أن

 لذي يطالب به الدائن، وا مقدار الدين 
 التي يريد تخصيصها قيمة العقارات. 

 :فإذا كانت قيمة العقارات كبيرة جدا  مقارنة بالدين، يمكن لرئيس المحكمة أن يقرر أن يكون التخصيص

 أوبعض العقارات فقط على ، 
 أوعقار واحد على ، 
 جزء من عقار حتى على، 

 .وذلك إذا رأى أن هذا يكفي لتأمين سداد الدين والمصاريف

، ويُنفذ لا يتأثر بأي طعن أو استئناف ، أي أنهالأمر الصادر بالتخصيص نافذاً فوراً  يكون  هنا ىنعمب
 .مباشرة لضمان حق الدائن

 سفن يف صاصتخلإاب رداصلا رملأاب نيدملا نلاعا  باتكلا ملق ىلع بجي ":هنا ىلع 943 ةداملا صنت
 ."رملأا اذه هيف ردصي يذلا مو يلا

قلم كتاب  لصالح الدائن، فإن حق التخصيص أمر ا بمنح رئيس المحكمة هذا يعني أنه عندما يصدر
 بهذا القرار ملزم بإبلاغ المدين (أي الجهة الإدارية بالمحكمة التي تتولى التبليغات والإجراءات )المحكمة

 .في نفس اليوم الذي صدر فيه الأمر
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بأن المحكمة خصصت عقار ا من ممتلكاته كضمان للدين، حتى  إعلام المدين فورًا ف من ذلك هوالهد
يكون على علم بالإجراء، ويتمكّن من اتخاذ ما يراه مناسب ا قانوني ا )مثل سداد الدين أو الاعتراض إن 

 .(أمكن

، وليس بعد الحالإشعار المدين في  بمجرد صدور قرار التخصيص، يجب على المحكمة :بمعنى بسيط
 .ويجب أن يُبلّغ به فور ا يمس ملكيته لعقار أيام أو أسابيع، لأن هذا القرار

 يذلا يضاقلا مامأ صيصختلاب رداصلا رملأا نم ملظتي نأ نيدملل زو جي ":هنا ىلع 944 ةداملا صنت
 .ةلجعتسملا رو ملأا لصفب مئاقلاو  هر دصأ

 ."صيصختلاب رداصلا رملأا ءاغلإب ىضق مكح وأ رمأ لكب ديقلا شماه ىلع ريشأتلا بجيو 

أي تخصيص عقار من أملاكه لصالح الدائن  ،أمر بالتخصيص الذي صدر ضده المدين هذا يعني أن
 .على هذا القرار له الحق في الاعتراض ،كضمان للدين

، وهو عادة طلبًا إلى نفس القاضي الذي أصدر أمر التخصيص ، أي يقدميتظلم فيستطيع المدين أن
ا )مثل خطأ القضايا المستعجلة القاضي المكلف بـ ، ليعيد النظر في القرار إذا رأى أن هناك سبب ا وجيه 

 .(....أن العقار غير قابل للتخصيصفي التقدير، أو أن الدين غير مستحق، أو 

تسجل هذا  ، فيجب على المحكمة أنحكمًا بإلغاء أمر التخصيص وإذا قبل القاضي هذا التظلم وأصدر
 .في السجلات العقارية الإلغاء على هامش القيد

 ناك ءاو س نئادلا نم مدقملا صيصختلا بلط ةمكحملا سيئر  ضفر  اذإ ":هنا ىلع 945 ةداملا صنت
 سلجملا ىلإ ضفر لا رمأ نم ملظتي نأ نئادلل زاج ،نيدملا ملظت دعب وا رملأا ئداب يف ضفر لا
 ."يئاضقلا

أي رفض أن  — حق التخصيص برفض طلب الدائن للحصول على رئيس المحكمة هذا يعني أنه إذا قام
 .حق الاعتراض على هذا الرفض فإن للدائن —يخصص له عقار ا من أملاك المدين كضمان للدين 

ا  :ففي حالتين تحديد 

 من البداية، أو رُفض الطلب مباشرة إذا .1
 وأُلغِيَ أمر التخصيص، لم المقدم من المدينتم قبول التظ إذا .2
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 .أي محكمة الاستئناف يتظلم من هذا الرفض أمام المجلس القضائي فإن الدائن يمكنه أن

 .أي محكمة الاستئناف يتظلم من هذا الرفض أمام المجلس القضائي فإن الدائن يمكنه أن

في  إعادة النظر ائية أعلى، ليطلب منهاأمام جهة قض حق الطعن في قرار الرفض بمعنى آخر، للدائن
قرار رئيس المحكمة الذي رفض منحه حق التخصيص، حتى يُعاد فحص قضيته ويُحتمل أن يُمنح هذا 

 .الحق إن كانت له أسبابه القانونية

المجلس  إذا رفض القاضي طلب التخصيص، يستطيع الدائن أن يطعن في هذا القرار أمام :هنا أي
 .ليطلب مراجعته القضائي

 هصاقنإو  هئاضقنإو  صيصختلا قح راثآ -3

 ،بسانملا دحلا ىلا صيصختلا صاقنا بلاطي نا ةحلصم يذ لكل زو جي ":هنا ىلع 946 ةداملا صنت
 .نيدلا نامضل يفكيام ىلع اهتميق ديز ت قحلا اذه اهيلع بتر  يتلا نايعلأا تناك اذا

 ىلا هلقنب وا ،اهيلع بتر  يتلا تار اقعلا وأ راقعلا نم ءز ج ىلع هر صقب امإ صيصختلا صاقنإ ن و كيو 
 بلط ىلع ن و كت صاقنلإا ءار جلإ ةمز لالا فير اصملا امإو  ،نيدلا نامضل ةيفاك هتميق ن و كت رخآ راقع
 ."نئادلا ةقفاو مب مت ولو  صاقنلاا

مقارنة بمقدار الدين، ويشرح كيف  حق التخصيص أكبر من اللازم هذا النص يوضح حالة يكون فيها
 .ادلا  حتى يصبح ع (تقليصه )إنقاصه يمكن

ما يكفي لتغطية الدين  تتجاوز قيمتها كثيرًا التي تم تخصيصها لضمان دين العقار أو العقارات إذا كان
يمكنه أن يطلب من  مثل المدين، أو أحد الورثة، أو دائن آخر أي شخص له مصلحة فإن ،والمصاريف

 .فقط على القدر المناسب لضمان الدين ليقتصر إنقاص التخصيص المحكمة

  :كيف يتم الإنقاص

 :يمكن للمحكمة أن تُجري هذا الإنقاص بعدة طرق 

 من العقار، جزء فقط على بقصر التخصيص .1
 ،على بعض العقارات دون غيرها أو .2
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قيمته تكفي لضمان الدين )مثلا  إذا أراد المدين بيع العقار  بنقل التخصيص إلى عقار آخر أو .3
 .(الأول

يتحملها  يجب أنف (المصاريف الناتجة عن هذا الإجراء )مثل رسوم التسجيل أو الإجراءات الإدارية امأ
 .حتى لو وافق الدائن على الإنقاص طوع ا،الشخص الذي طلب الإنقاص

، يمكن تقليصها لتتناسب مع قيمة أكثر من اللازم إذا كانت العقارات المخصصة للدين :رخآ ىنعمب
بين حق الدائن  العدل والتوازن  ، لأن الهدف هو تحقيقتكاليف العملية ويتحمل طالب الإنقاص ،الدين

 .وملكية المدين


